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  :الملخص

میراث الخنثى، وذلك من خلال إبراز دور التحالیل الجینیة مستجدات الطبیة الحدیثة علىتتناول هذه الدراسة تأثیر ال

والفحوصات الهرمونیة في الكشف الدقیق عن الهویة البیولوجیة لثنائي الجنس، مما یمثل تطورًا مقارنةً بالمعاییر الظاهریة التي 

من خلال التدخل الطبي الجراحيوتتم معالجة هذه الحالات. بناء على الوسائل المتوفرة في عصرهماعتمدها الفقهاء سابقاً

. ، بحیث یُمنح الخنثى نصیبه من المیراث وفقاً لمركزه القانوني الجدید الذي تحدده الخبرة الطبیةبین حقیقة الجنس وظاهرهحیدللتو 

، حد سواءعلىتأتي أهمیة هذا الموضوع من كونه یسلط الضوء على التحدیات القانونیة والشرعیة التي تواجه القضاة والفقهاء

مع وبما یتناسب مع الحالة البیولوجیة الحقیقیة للفرد، بهدف تحقیق العدالة في توزیع الحقوق وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة،

  .الاستفادة من المعطیات العلمیة الحدیثة

  ...المیراث، الخنثى، المستجدات الطبیة، عملیات تصحیح الجنس: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

        This study focuses on how modern medical techniques are changing the inheritance of 
hermaphrodites. Most importantly, it shows the role of genetic tests and hormonal tests in 
correctly identifying intersex people. This is much more than the previous external criteria used 
by jurists based on the methods available at that time. In these circumstances, surgical medical 
interventions are implemented, which entail a procedure to match the true sex with its external 
appearance. In such cases, the share of the hermaphrodite, as determined by a medical expert, will 
be based on these legal definitions. The importance of this topic is to show and explain the legal 
and religious problems through which the judge and jurist try to achieve justice in the distribution 
of rights, according to the teachings of Islamic law, so it befits the true biological condition of the 
individual in the light of the beneficial modern scientific data.
KEY WORDS:  Inheritance, hermaphrodite, medical advancements, sex reassignment 
surgeries.
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  :مقدمة

الكریم إلى هذا التنوع في أساسیین، الذكور والإناث، وقد أشار القرآنقسمیناالله تعالى البشرجعل       

كَرَ وَٱلأۡنُثىَٰ �:قوله وۡجَیۡنِ ٱلذَّ وجعل هذا التصنیف هو الأساس الذي ]45: النجم[�45وَأنََّھُۥ خَلقََ ٱلزَّ

  .الشرعیة، ومنها أحكام المیراثبنیت علیه الكثیر من الأحكام 

قد تظهر في بعض الأفراد صفات تجمع بین الذكورة والأنوثة، یصعب معها تحدید الجنس بدقة، ومع هذا،

ولتحدید جنسه اعتمدوا على معاییر ظاهریة وفقا لما كان متاحا في ". الخنثى" أطلق الفقهاء على هذه الحالة تسمیة 

الوسائل قد تكون غیر مجدیة في بعض الحالات، مما أوجد ما یعرف بالخنثى زمانهم من وسائل، إلا  أن هذه

وفي المیراث . ولعدم وضوح جنسه، فقد راعوا في بناء أحكامه جانب الاحتیاط لضمان عدم ضیاع الحقوق. المشكل

  .نى من حقوقهیقدر نصیب الخنثى بناء على افتراض كلتا الحالتین ذكرا و أنثى، للتأكد من حصوله على الحد الأد

. وفي ظل التقدم العلمي في الطب، أصبح من الممكن تحدید جنس الخنثى بسهولة ورده إلى صنفه الأصلي

لكنه في . الأمر الذي یسهم بشكل فعال في حل العدید من الإشكالات الفقهیة والقانونیة المتعلقة به، من ذلك میراثه

أدى إلى ظهور عملیات تؤثر على جنس الإنسان وتغیره، الأمر المقابل أثار الكثیر من الإشكالات الفقهیة، حیث

  .الذي یدفعنا إلى التساؤل عن مدى تأثیر عملیات تصحیح وتغییر الجنس على میراث الخنثى والمحول جنسیا

یعدّ الموضوع من النوازل المعاصرة التي لم یرد بشأنها نص، وأمام الفراغ التشریعي وإغفال المشرع لهذا و ،هذا

على اعتبار أن كل ما لم یرد فیه . لجانب من المستجدات الطبیة، تظهر الحاجة الماسة لبیان أحكام هذه المسائلا

من قانون الأسرة الجزائري، من هنا تبرز أهمیة البحث 222نص یرجع فیه لأحكام الشریعة الإسلامیة طبقا للمادة 

ابلیة فروعها للتطور ومواكبة العصر، وصلاحیتها للتطبیق في هذا الموضوع الذي یعكس مرونة الشریعة الإسلامیة وق

  .في كل زمان ومكان وعدم جمود أحكامها

كیف یمكن التوفیق بین الاجتهادات الفقهیة لمیراث الخنثى والمعطیات الطبیة الحدیثة، ،تأسیسا على ما سبق

  لضمان العدالة في توزیع الحقوق دون الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة؟

ولتحلیل هذه الإشكالیة تحلیلا عمیقا، وتسلیط الضوء على مختلف جوانب الموضوع، یمكن طرح التساؤلات 

  :الفرعیة التالیة

ما المقصود بالخنوثة، وماهي المعاییر الفقهیة المعتمدة للكشف عنها؟

ما هي الوسائل الطبیة الحدیثة المستخدمة للكشف عن جنس الخنثى وما مدى دقتها؟

 حكم عملیات تصحیح الجنس، وما موقف المشرع الجزائري منها؟ما هو

وكیف تؤثر هذه العملیات في تقسیم المیراث؟
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وعلى اعتبار أن هذا البحث من البحوث الفقهیة القانونیّة الطبیّة، فقد اقتضت  الدراسة الاعتماد على عدة 

والمنهج المقارن، وذلك من خلال استقراء  أقوال فقهاء مناهج، متمثلةً في المنهج الاستقرائي، المنهج  التحلیلي، 

في ظلّ ما ومن ثمّ تحلیلها  ،وما ورد من نصوص قانونیة في المسألة،الشریعة  المعتمدة في المذاهب الفقهیة الأربعة

  .كشفت عنه المستجدات الطبیة الحدیثة

مقدمة تتناول : راسة وفق الخطة التالیةومن أجل الإحاطة الدقیقة بمحاور هذا الموضوع، ارتأینا تقسیم الد

الثاني عنصر، ثم الحقیقة الخنثى وأحوالهالأول الذي یعرضعنصرموضوع وتبرز أهمیته، یلیها الالإطار العام لل

طریقة الثالث والذي یركز علىعنصر، وأخیرا الكیفیة الكشف عن الخنثى في ظل المستجدات الطبیةالذي یوضح

  .لتختتم الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصیات. المستجدات الطبیة في ضبطهاتوریث الخنثى وأثر 

:تعریف الخنثى و أحواله- 1

قبل التطرق إلى أحكام میراث الخنثى لا بد من معرفة حقیقة الخنثى، وقد خصصنا هذا العنصر لتعریفه من 

  .الناحیة اللغویة والاصطلاحیة ومن ثم بیان أحواله

  :تعریف الخنثى- 1.1

  : تعریف الخنثى لغة- 1.1.1

جاء في لسان 1الخنثى من خنث خنثا بمعنى التكسر والتثني ومن هذا سمي المخنث لتكسره في حركاته،

  3.أي الذي له ما للنساء وما للرجال جمیعا والجمع خناثى2الخنثى هو الذي لا یخلص لذكر ولا لأنثى،: العرب

    :اصطلاحاتعریف الخنثى - 2.1.1

:في الفقه الأسلامي- 1.2.1.1

  :الخنثى على النحو التاليالشریعة الإسلامیة فقهاء عرف 

فإما أن ، اء، والشخص الواحد لا یكون ذكراً وأنثى حقیقةمن له آلة الرجال والنس": الخنثى أنه عرف الحنفیة

4."یكون ذكراً، وإما أن یكون أنثى

وقیل بوجود نوع لیس له ".من له آلة ذكر وآلة امرأة":بأنهالخنثى سواء كان مشكلا أم لاوعرف المالكیة

5.واحدة منهما وله مكان یبول منه

أو لا یكون له ذكر ولا فرج ویكون له ،وفرج كالنساء،الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال":وقال الشافعیة

6".ثقب یبول منه

7."قب في مكان الفرج یخرج منه البول، أو ثفرج امرأةله له ذكر و من:"إلى أن الخنثى هووذهب الحنابلة
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هنجد أنهم یتفقون جمیعا على أنه یشمل كل من لدی،من خلال استقراء تعریفات الفقهاء للخنثى

ــــومن لیس لدیه أع،معاأعضاء الذكورة والأنوثة ــــ ــــ ــلضاء تناسلیة ظاهرة، بل یمـــ ــــ تلك ثقبا لا یشبه ما هو ـ

.وهو الخنثى المشكل،لأنثىلولاللذكر 

  :الناحیة الطبیة- 2.2.1.1

الشخص الذي تكون أعضاؤه الجنسیة الظاهرة غامضة، فلا یعرف هل هو ذكر أم ": بأنهطبیا خنثىیعرف ال      

تشوه خلقي یحدث في جسم الإنسان، حیث یتواجد عند الشخص أعضاء تناسلیة :"كما عرفت الخنوثة بأنها8".أنثى

  9."ذكریة وأنثویة أو بعض الخصائص من كلا الجنسین معا مما یجعل من الصعب تحدید جنسه البیولوجي

ه ولعل هذا مرده إلى تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینظم أحكام ثنائي الجنس في مختلف نصوص

عند الولادة، وفي حالة عدم معالجتها فإنه - وجدتنإ- لإمكانیة الكشف عنها طبیا ندرة وقوع مثل هذه الحالات أو

  .10ج.أ.من ق222لنص المادة یعمل بأحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما یخص الخنثى من أحكام تطبیقا 

هو شخص اشتبه في جنسه لاجتماع الخصائص الجنسیة الخنثىاستنادا إلى ما تم ذكره، یمكن القول بأن 

  .الذكریة والأنثویة فیه، أو انعدامهما معا لعیب في خلقه فیجهل تكوینه البیولوجي

  :أحوال الخنثى- 2.1

:الإسلاميفي الفقه - 1.2.1

  :ینقسم الخنثى من حیث الظهور عند الفقهاء إلى قسمین

عند ولادته أو علیه علامات الرجولة أو الأنوثة بشكل واضح سواءفمن ظهرت : مشكلالخنثى غیر ال.1

. بعد البلوغ فیعلم أنه ذكر أو أنثى لیس بمشكل، إنما هو رجل فیه خلقة زائدة أو امرأة فیها خلقة زائدة

  12." یَبُولُ حَیْثُ مِنْ الْخُنْثَى : "لقوله صلى االله علیه وسلم11،والمعتبر في تحدید جنسه مباله

وهو الذي لا تظهر علیه علامات الذكورة أو الأنوثة ولا یعلم هل هو رجل أو امرأة، أو : الخنثى المشكل.2

: والخنثى المشكل یشمل13.تكون العلامات ظاهرة ولكنها متناقضة في الوقت ذاته فعندئذ یكون مشكلا

14.منهمن كان له آلة الذكر وآلة الأنثى، ومن لیس له شيء منهما ولكن له ثقب یبول 

  :من الناحیة الطبیة- 2.2.1

یمیز الأطباء بین نوعین من الخنوثة استنادا إلى ما توصل إلیه الطب الحدیث من تقنیات ووسائل مكنت من 

  :الفحص الداخلي لجسم الإنسان، تتمثل في

تناسلي وتعرف من خلال النظر في الغدد التناسلیة للخنثى، فإذا كانت تتكون من جهاز : الخنوثة الحقیقیة.1

.أنثوي كامل وجهاز ذكوري كامل في الوقت نفسه فهو خنثى حقیقي، ومثل هذه الحالات نادرة الوجود
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وهي التي تكون فیها الغدد التناسلیة إما غددا أنثویة أو غدد ذكریة، بینما تكون الأعضاء : الخنوثة الكاذبة.2

فإذا ظهر عند النظر والفحص الطبي أن .التناسلیة الظاهرة غامضة لا توافق ما هي علیه الغدد الداخلیة

15.الغدة التناسلیة مبیض والأعضاء الخارجیة الظاهرة ذكریة نكون أمام خنوثة كاذبة أصلها أنثى، والعكس

  :كیفیة الكشف عن الخنثى في ظل التطورات الطبیة- 2

كیفیة الكشف عنه من ثم نتطرق إلى ، و جنس الخنثى قدیماً طریقة الفقهاء في معرفة عنصرسنبین في هذا ال

  .ن الناحیة الطبیةم

:من الناحیة الفقهیة- 1.2

اعتمد الفقهاء في تمییز جنس الخنثى على مجموعة من العلامات الظاهرة، وقد فرقوا بین العلامات التي 

  :تظهر قبل البلوغ  والتي تظهر بعده

  :إزالة الاشكال عن الخنثى قبل البلوغ- 1.1.2

:ویكون بأحد الأمور التالیة

عتبر ی، فإنه هو أعم العلامات لأنه موجود عند الصغیر والكبیر، فإذا بال الخنثى من آلة الذكر: المبال.1

رجلا، أما إن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن خروج البول یكون من العضو الأصلي الصحیح والآخر 

فإن استویا في السبق ففي 16حكم للأسبق في عملیة الإخراج،وإذا حدث أن بال منهما معا فال. یعتبر عیبا

:ذلك أقوال

إلى أن استواء خروج البول من الآلتین معا یدل على أنه خنثى مشكل ولا عبرة للكثرة لأن 17ذهب الحنفیة

.مردها إلى ضیق الآلة أو اتساعها لا لكونها الأصل

حیث اعتدا بالكثرة، فإن كان أكثر البول یخرج من آلة الذكر فهو ذكر والعكس، وخالف في ذلك الصاحبان

وهو مذهب المالكیة وقول للشافعیة 18لأن ذلك یدل على أنه العضو الأصلي ولأن للأكثر حكم الكل،

.فإن استویا في الكثرة فهو عندئذ مشكل إلى أن تظهر العلامات الأخرى عند بلوغه19.والحنابلة

ذهب الحسن البصري إلى القول بأن الخنثى إذا أشكل حاله تحسب أضلاعه فإن أضلاع : لععدد الأض.2

.20وهذا لا أصل له لاجماعهم على تقدیم المبال على ما سواه. المرأة أكثر من أضلاع الرجل

  :إزالة الاشكال عن الخنثى بعد البلوغ- 2.1.2

:العلامات التي تظهر على الخنثى عند البلوغ نوعان 

هي نبات اللحیة وخروج المني من ذكره، فإذا ظهرت هذه العلامات على الخنثى :علامات تختص بالرجال.1

.بعد بلوغه كان ذكرا وتبین حاله

وتتمثل في الحیض والحمل وبروز الثدیین فإذا ظهرت علیه هذه العلامات اتضح :علامات خاصة بالنساء.2
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21.أنه أنثى وزال إشكاله

حالة تعذر معرفة جنس الخنثى من خلال العلامات السابقة فإنه یلجأ إلى معیار نفسي في : المیل النفسي.3

وهو ما اتفق علیه . وهو معیار المیل إلى أحد الجنسین، فإن مال إلى النساء فهو رجل والعكس صحیح

إذا كان لزیادة اذ لم یعتدوا به 24، وخالفهم في ذلك الحنابلة23والشافعیة22جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة

.حصته في المیراث

تجدر الإشارة إلى أن اللجوء الى هذا المعیار لا یكون إلا  بعد البلوغ والعجز عن كشف الهویة الجنسیة من 

    .خلال الأمارات الظاهریة

بناء على ما سبق، یظهر أن المعاییر التي اعتمدها الفقهاء في الكشف عن الجنس الفعلي للخنثى وإزالة 

اشكاله هي معاییر ظاهریة في مجملها، بعیدة عن التكوین البیولوجي للشخص، وأغلبها یتحقق بعد البلوغ وفي حالة 

  .تعذر الكشف عن جنسه استنادا الى العلامات الظاهرة یلجأ الى معیار باطني وهو معیار المیل

  :من الناحیة الطبیة- 2.2

:یتم الكشف عن جنس الخنثى طبیا من خلال 

  : لال الفحوصات والتحالیل الطبیةجنس الخنثى من خالكشف عن- 1.2.2

من خلال التحالیل الطبیة والمخبریة أصبح بالإمكان التعرف على التكوین الجنسي لحامل الصفات الجنسیة 

  :المزدوجة والتأكد من كونه ذكرا أو أنثى وذلك من خلال

الفرد ذكرا كان أو أنثى من خلال فحص أعضاءه حیث یتم تمییز جنس: الكشف عن الأعضاء التناسلیة.1

الخارجیة الظاهرة وكذا الداخلیة بحكم أنها تختلف في الذكر عنها في الأنثى وذلك من خلال التحلیل الطبي 

25.للأنسجة التي تتكون منها

وذلك من خلال أخذ خلایا من كریات الدم البیضاء أو الخلایا المبطنة للفم:  تحلیل الكروموزومات.2

حیث تتكون كل خلیة من خلایا الانسان على اختلاف جنسه من ستة وأربعین كروموزوما . 26لفحصها

بینما یحمل الذكر ) XX(نصفها من الأب والنصف الاخر من الأم، تحمل الأنثى كروموزومین متماثلین 

هذا وقد . الهوعند الفحص المخبري لهذه العینة یتضح جنس الخنثى ویزول إشك). xy(كروموزومین مختلفین

یحدث خلل في تركیب الكروموزومات فنجد الفرد یحمل الكروموزوم الذكري والأنثوي معا فعندئذ یتم 

27.تشخیص الحالة على أنها خنثى حقیقي وهذا یستدعي اللجوء إلى تحالیل أكثر دقة

لذكري والأنثوي عند وجود خلل في تركیب الكروموزومات وكان الفرد یحمل الكروموزوم ا:تحلیل الهرمونات.3

معا فإنه یتم اللجوء إلى فحص الهرمونات، حیث یفرز جسم الإنسان هرمونات عدیدة من بینها الهرمونات 

: الجنسیة ووظیفتها تثبیت الذكورة والأنوثة وهي نوعان

.التستسترون  والأندروجین: هرمونات جنسیة ذكریة وتتمثل في   .أ
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والبروجستیرون، وهرمون الأندروجین بنسبة أقل مما هو موجود الأستروجین : هرمونات جنسیة أنثویة وهي  .ب

28.عند الذكر

  . وعلى أساس هذه الهرمونات یمكن تحدید ذكورة الفرد أو أنوثته

  :عملیات تصحیح جنس الخنثى وتثبیته- 2.2.2

- كاذبةسواء كانت حقیقیة أو - الفحوصات الطبیة اللازمة والتحقق من جنس الخنثى و جراء التحالیل إبعد 

عملیات طبیة دقیقة للتوفیق بین الأعضاء الظاهرة وحقیقة الجنس بالقیامن تصحیح ذلك التشوه من خلال یمك

التدخل الطبي الجراحي أو الهرموني لعلاج ": والتي یقصد بها.أو ما یعرف بعملیات تصحیح الجنس،البیولوجي

  29."ما تدل علیها الدلائل الطبیة المعاصرةالإختلاف في الأعضاء التناسلیة الظاهرة وحقیقة الجنس، ك

الدكتور محمد علي : أمثال،جماع  فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصرینإومثل هذه العملیات جائز شرعا ب

التي أكدت على مشروعیة هذا ل في فتواه، وكذلك الدكتور ناصر فرید واص31ف القرضاويوسوالدكتور ی30رالبا

.التدخل العلاجي الجراحيبواسطة و أمونات العلاج بالهر اسواء كان هذ.الإجراء عند التحقق من ضرورته الطبیة

جاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادیة عشر بمكة الصددوفي هذا

فإن غلبت علیه الذكورة , فینظـر فیـه إلى الغالب من حاله, ضائه علامـات النـساء والرجـالمن اجتمع في أعـ":المكرمة

بـما یزیـل , جاز علاجه طبیا, ومن غلبت علیه علامات الأنوثة, جاز علاجهً  طبیا بما یزیـل الاشتـباه في ذكورته

ولیسً  , والعلاج یقصد به الشفاء منه, هذا مرضلأن, أم بالهرمونات, سواء أكان العلاج بالجراحة, الاشتـباه في أنوثته

  32".تغییرا لخلق ااالله عز وجل

  :ومستندهم في ذلك 

أٓیَُّھَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ �:"أن االله تعالى خلق الناس على صنفین، ذكورا و إناث لا ثالث لهما، یقول تعالى یَٰ
حِدَةٖ  ن نَّفۡسٖ وَٰ وَخَلقََ مِنۡھاَ زَوۡجَھاَ وَبَثَّ مِنۡھمَُا رِجَالاٗ كَثیِرٗا وَنسَِاءٓٗۚ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلقَكَُم مِّ

ولكنه لا یعدو أن ،نسان فیه عیب خلقيإن الخنثى أفهذه الآیة تدل على   ]1: النساء[  �

.وهذه العملیات كفیلة بتحدید جنسه،یكون إما ذكرا أو أنثى

فإَِذَا أُصِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرأََ بإِِذْنِ االلهِ دَوَاءٌ، دَاءٍ لِكُلِّ ":وسلمه الأمر بالتداوي بشكل عام، لقوله صلى االله علی

فالخنوثة مع كونها عیبا معنویا فهي تشوه حسي أیضا، وهي نوع  من الأمراض التي یجوز . 33"عز وجل

.علاجها شرعا لإزالة تلك التشوهات

ف إلى علاج دنها تهحیح الجنس تدخل في هذا العموم، لأعموم أدلة جواز الجراحة العلاجیة، وعملیات تص

.تشوه خلقي في الشخص وإعادته إلى حالته السویة

نثى، وبعضها یبقىوفي أغلبها یعامل معاملة الأ،وهي قائمة على الاحتیاطللخنثى أحكام شرعیة خاصة به

  اكتسابه یاع لحقوقه أو ـــــــــــكام الشرعیة وضــــــــللكثیر من الأحعطیل ـــــــــسه، وفي هذا تـــــــــــــمعلقا إلى بلوغه وبیان جن
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لزامه بواجبات لا تجب علیه،  والكشف عن جنسه طبیا وتصحیحه من خلال هذه إحقوقا لا یستحقها شرعا 

.العملیات یحول دون ذلك

للخنثى في حالة تركه على ، ووجه الاستدلال بالقاعدة أن ضررا بالغا سیحدثالضرر یزال: القاعدة الفقهیة

وحسیا ومادیا بحیث یأخذه نصیبه في ،نثىأویا حیث لا یشعر نفسه ذكرا و لا حاله وهذا الضرر یكون معن

.المیراث ناقصا

في ضوء ما تم ذكره، فإنه یمكن القول بجواز إجراء عملیات تصیح الجنس من الناحیة الشرعیة لأنها من 

جل استجلاء حقیقة جنسه تفادیا لمفاسد ألى إصلاح تشوه خلقي في الشخص من العملیات العلاجیة التي تهدف إ

  .كثیرة سواء من ناحیة الحقوق أو الواجبات أو من الجانب الأخلاقي

جراء هذه العملیات الشروط العامة المتعلقة بالجراحة الطبیة، بالإضافة اإلى ضوابط خاصة بهذه ویشترط لإ

  :ثل فيالجراحات نظرا لخصوصیتها، تتم

جراء الفحوصات والتحالیل إویتم ذلك ب.و حقیقیةأسواء كانت كاذبة ،التأكد من وجود الخنوثة المرضیة

.الطبیة الضروریة

ونات والعقاقیر مكن علاج الخنوثة من خلال حقن الهرمأفإذا ،أن تكون الجراحة هي الوسیلة الوحیدة للعلاج

.جراءهاإالطبیة فلا یجوز 

 جراءها والمتمثلة في إزالة التشوه إعملیة ستحقق المصلحة المرجوة من الطبیب ان هذه الأن یغلب على ظن

وتصحیح الجنس، فإن غلب على ظنه عدم جدوى العلاج لم یجز له القیام بها لما سیترتب على ذلك من 

  .درأ المفاسد أولى من جلب المصالحةلقاعد. مفاسد

إلیه من إمكانیة تغییر الشخص لجنسه من ذكر إلى أنثى استجابة هذا وتجده الإشارة إلى أن ما توصل العلم 

العملیة التي یتم من : "لمیولاته النفسیة دون اعتبار لتكوینه البیولوجي، أو ما یعرف بالتحول الجنسي، والذي یقصد به

تغییر بنیة أعضائه بعض الأعضاء أو زیادتها أو بإنقاصخلالها تحویل المرء من الذكورة إلى الأنوثة تحویلا كاملا 

لا تدخل في مفهوم الخنثى وهي عملیة محرمة شرعا لما فیها من تغییر لخلق االله على وجه 34."بجراحة أو علاج

  .وكذلك لما ینجم عنها من أضرار نفسیة وأخلاقیة واجتماعیة. العبث، وتشبه الرجال بالنساء والعكس

الذكر الذي كملت :"جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادیة عشر المنعقدة بمكة المكرمة 

أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا یحل تحویل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحویل 

بحانه هذا التغییر بقوله تعالى مخبراً عن قول جریمة یستحق فاعلها العقوبة لأنه تغییر الخلق االله، وقد حرم س

ِۚ �:الشیطان َّͿفقد جاء في صحیح مسلم عن ابن مسعود ، ]119: النساء[  �وَلأَٓمُرَنَّھمُۡ فلَیَغَُیِّرُنَّ خَلۡقَ ٱ

ٱلْمُتفََلِّجَاتِ للِْحُسْنِ ٱلْمُغَیِّراَتِ خَلْقَ ٱللَّهِ عَزَّ لَعَنَ اللَّهُ ٱلْوَاشِمَاتِ وَٱلْمُسْتوَْشِمَاتِ، وَٱلنَّامِصَاتِ وَٱلْمُتنََمِّصَاتِ، وَ   «: أنه قال

  وَمَآ ءَاتԩَٰكُمُ �: یعني قوله- عَزَّ وَجَلَّ - أَلاَ ألَْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَهُوَ فِي كِتاَبِ ٱللَّهِ «: ، ثمَُّ قاَلَ »  وَجَلَ 
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سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھԩََٰكُمۡ    35.  ]7: الحشر[  �عَنۡھُ فٱَنتھَوُاْۚ ٱلرَّ

بالتالي لا تترتب علیها أي آثار قانونیة أو شرعیة، ومن ذلك المیراث استنادا إلى الجنس الجدید، فیعطى 

  36.المحول جنسیا نصیبه من تركة مورثه استنادا إلى جنسه الأصلي دون اعتبار إلى ما آل إلیه

  :موقف المشرع الجزائري- 3.2.2

استقراء نصوص قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع لم یتطرق إلى مسألة تصحیح جنس الخنثى من خلال 

لى إحول الجنسي على الرغم من ولوجها و التأین موقفه من عملیات تغییر الجنس بعد الكشف عنه طبیا، كما لم یب

لذا وجب إعمال  أحكام الشریعة . نظام العاممختلف الدول العربیة والإسلامیة، ومخالفتها لقواعد الشریعة الإسلامیة وال

فإنه یلجأ إلى اضي مثل هذه القضایا فإذا طرحت على الق37.ج.أ.من ق222الإسلامیة استنادا إلى نص المادة 

على اعتبار أنها المصدر الشرعي في وقتنا الحالي تطبیق الأحكام الشرعیة التي جاءت بها المجامع الفقهیة الإسلامیة 

وفي هذا السیاق، نجد أن القرار الصادر عن .ل المستجدة، من ذلك عملیات تصحیح الجنس وتغییرهفي المسائ

، قد اعتبر أن طلب تنفیذ الحكم الأجنبي 1258812، تحت ملف رقم 4/7/2018المحكمة العلیا الجزائریة بتاریخ 

مخالف ، القاضي بتغییر نوع الجنس من ذكر إلى أنثى، 19/1/2004الصادر عن محكمة غرونوبل الفرنسیة بتاریخ 

38.للشریعة الإسلامیة والنظام العام في الجزائر

سلامیة خاصة في ظل الشریعة الإبناء على أحكام  وقد ورد في نص القرار أن تصحیح الجنس یكون جائزاً

من القانون الجزائري، التي تحُیل في المسائل غیر المنصوص  222غیاب نص قانوني صریح، وذلك وفقاً للمادة 

علیها إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، حیث یكون الهدف من التصحیح إظهار الجنس الغالب بما یحقق مصلحة 

  :في حالات معینة، منهامشروعة للمعني

.عیوب خلقیة، حیث یكون الشخص مصاباً بخلل جنسي یستلزم عملیة جراحیة لإصلاحهببهسإذا كان - 

إذا حصل تغیر في الجنس بشكل طبیعي نتیجة لتطور الجسم دون تدخل صناعي، كتناول الهرمونات، - 

وأصبح مظهر الشخص مختلفاً عن الجنس الذي ولد علیه، مما یستوجب تصحیح الهویة دفعًا للحرج 

.والسخریة والاستهزاءوالالتباس

  .إذا كان التغییر لأسباب عضویة یعاني منها الخنثى- 

وكان بالأحرى على المشرع تنظیم هذه المسائل ضمن نصوص قانونیة صریحة وأن یبین موقفه منها، ویعتمد 

لف ما توصلت إلیه الخبرة الطبیة كطریق لكشف جنس الخنثى وإزالة اشكاله، بضوابط وشروط صارمة لتجنب مخت

ن تنجم عن هذه العملیات، كأن یشترط الحصول على ترخیص قضائي مبني على أالمشاكل القانونیة التي یمكن 

نتائج الفحوصات الطبیة اللازمة بهدف التأكد من أن هذه العملیات ستجرى بهدف إزالة التشوه الخلقى الذي حال دون 

  ووضع آلیات .و میل نفسيألا لمجرد هوى هریة الظامعرفة جنس الخنثى، والتوفیق بین حقیقة الجنس والأعضاء 

:تضمن تطبیق الفحوصات الطبیة في القضاء الشرعي بشكل فعال ومنظم، من بینها
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تشكیل لجان طبیة شرعیة متخصصة تتألف من أطباء متخصصین في علم الوراثة، الغدد الصماء، - 

مهمتها تقییم الحالات بناءً على الفحوصات والأعضاء التناسلیة، إلى جانب فقهاء وعلماء شرعیین، تكون 

الطبیة، وإصدار تقاریر طبیة شرعیة معتمدة من الجهاز القضائي، بما یضمن الدقة العلمیة والشرعیة في 

.تحدید الجنس

الجینیة، (وضع بروتوكولات واضحة ومعتمدة من الجهات الطبیة والشرعیة، تحددأنواع الفحوصات المطلوبة - 

المعاییر الشرعیة لقبول نتائج الفحوصات، بحیث یتم التأكد من مطابقتها للضوابط ، و )لتشریحیةالهرمونیة، أو ا

اشتراط الدقة العلمیة في إجراء الفحوصات، لضمان عدم الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مع الشرعیة

.القرارات القضائیة المتعلقة بتحدید الجنس

عندما تقدم طالب بجامعة الأزهر بطلب 1988أثُیرت قضیة تحول الجنس لأول مرة عام في مصرو   

:وردًا على ذلك، أصدرت دار الإفتاء المصریة فتوى تضمنت ما یلي. لإجراء عملیة تصحیح جنس إن الأحادیث "

نتهى رأي الطبیب الثقة إلى النبویة الشریفة تجیز إجراء جراحة یتحول بها الرجل إلى امرأة، والمرأة إلى رجل، متى ا

وجود دواعي خلقیة في ذات الجسد، كأن تكون هناك علامات أنوثة مطمورة أو علامات ذكورة مغمورة، باعتبار أن 

  ".الجراحةهذه الجراحة تظُهر الأعضاء المطمورة أو المغمورة، وذلك تداویاً من علة جسدیة لا تزول إلا بهذه 

یشترط وجود الأعضاء التناسلیة للجنس الذي سیتم التحول إلیه، بحیث تكون ویتضح من هذه الفتوى أنه      

ومن ثم، فإن إجراء الجراحة یكون جائزاً  .الجراحة مجرد إظهار للأعضاء المخفیة ولیست عملیة زرع أعضاء جدیدة

فقط دون لغرض علاجي بحت، في حالة وجود خلل جسدي حقیقي، لكنه لا یجوز في حالات الاضطرابات النفسیة

  39.وجود مبررات عضویة واضحة

ص رغم وجود العدید من القضایا المرفوعة إلى المحاكم بشأن تصحیح الجنس، لم أجد أي تشریع عربي ین      

ومع ذلك، فإن بعض الدول تعتمد في ممارساتها .الطبیة في تحدید جنس الخنثىخبرةصراحة على الاعتماد على ال

.الطبیة في مثل هذه القضایا، دون وجود نص قانوني واضح یُلزم بذلكالقضائیة على التقاریر 

هذا الفراغ التشریعي یجعل الاجتهاد الفقهي والقضائي هو الأساس في التعامل مع مثل هذه الحالات، حیث یتم       

الاستناد إلى أحكام الرجوع إلى رأي الخبراء الطبیین والتشریعات العامة المتعلقة بالأحوال الشخصیة، بالإضافة إلى

.الشریعة الإسلامیة في البلدان التي تأخذ بها كمصدر رئیسي للتشریع

ویظل وضع إطار قانوني واضح مسألة ضروریة لضمان التوافق بین الفقه الإسلامي والتطورات الطبیة، مما       

  .من ذلك المیراث،لیها من آثاروما یترتب عیسهم في تحقیق العدالة والوضوح القانوني في قضایا تحدید الجنس

:كیفیة توریث الخنثى في ظل المستجدات الطبیة- 3

  راثه بط میـــــــیة الحدیثة في ضــــــــــوأثر التقنیة الطب،اء في توریث الخنثىفقهـــــــــــــهب الانبین مذــــسعنصرفي هذا ال
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  .وحصر تقدیراته

:من الناحیة الفقهیة- 1.3

:توریث الخنثى غیر المشكل- 1.1.3

خنثى مشكل وخنثى غیر مشكل، هذا الأخیر هو الذي : الإشارة إلى أن الخنثى ینقسم إلى نوعینتسبق

ظهرت علیه علامات الرجولة أو الأنوثة فاتضح حاله، والمعتبر في ذلك كما ذكرنا مباله، فإن بال من آلة الذكر یحكم 

ولا . وإن بال من آلة الأنثى ورث میراث الأنثى وعومل معاملتها . في المیراثعلیه بأنه ذكر ویعامل معاملة الذكور

  40.خلاف بین الفقهاء في هذا

ومستند الفقهاء في هذا، الحدیث المروي  ابن عباس رضي االله عنه  أن النبي صلى االله علیه وسلم   سئل 

فدل هذا الحدیث على أن المعتبر في   41"یَبُولُ یْثُ حَ مِنْ یُوَرَّثُ :"عن مولود ولد له قبل وذكر من أین یورث، فقال

  . توریث الخنثى غیر المشكل مباله

  :توریث الخنثى المشكل- 2.1.3

الخنثى المشكل هو  الذي لا تظهر علیه علامات الذكورة أو الأنوثة ولا یعلم أذكر هو أم أنثى فلا یمكن 

المشكل لا یمكن أن یكون  أبا أو أما أو جدا أو جدة لأن حالاتهم وتجدر الإشارة أن الخنثى . إلحاقه بأحد الوصفین

وبناء علیه لایرث إلا من جهة    42.كما لا یكون زوجا ولا زوجة أنه لا یصح تزویجه مادام مشكلا. واضحة ومحددة

  . البنوة أو الأخوة  أو العمومة

  :ومیراث الخنثى المشكل یكون على حالتین

، بحیث لا یؤثر جنسه على نصیبه في المیراث فإنه على اعتبار ذكورته أو أنوثتهإذا كان میراثه لا یتغیر .1

: وتأخذ هذه الحالة عدة صور 43.یستحق نصیبه كاملا دون اتنظار زوال إشكاله

 كأن یكون الخنثى وارثا نصیبا واحدا لا یتغیر في جمیع أحواله وكان جنسه لا یؤثر في  نصیب غیره  ومثال

. نثى ولد أم غیر محجوب، ففي هذه الحالة یكون له السدس دون اعتبار لجنسهذلك إذا كان الخ

 ،أو یكون محجوبا في كل حالاته  فلا فائدة في اعتباره ذكرا أو أنثى فیحجب ولا یستحق شیئا من المیراث

حجوب من مات وترك أبا  وبنت  وأخا خنثى شقیقا ، فلا یرث الأخ شیئا على التقدیرین لأنه م: ومثال ذلك

.أصلا بالأب  ذكرا كان أم أنثى

 من صور هذه الحالة أیضا، أن یكون  الخنثى حاجبا لغیره من الورثة في كل الأحوال كما لو كان وارثا

للتركة كلها، أو ما تبقى وحاجبا لبقیة الورثة، فیحجب الخنثى  الورثة ویعطى  نصیبه بصرف النظر عن 

نثى وأخ أو أخت لأم فهنا یحجب الإخوة لأم بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى كمن مات عن  ولد خ

.جنس الفرع الوارث ویأخد الخنثى التركة كلها 
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اختلف الفقهاء في توریث الخنثى المشكل حال : إذا كان میراث الخنثى  یتغیر  باعتبار ذكورته أو أنوثته.2

:تغیر میراثه حسب وصفه وجنسه إلى الأقوال التالیة

إلى توریث الخنثى الأقل من نصیبه على فرض الذكورة أو الأنوثة فیعامل بالأضر، ذهب الحنفیة  .أ

وعلى هذا كان مذهب القاضي أبو 44.ویعطى بقیة الورثة أوفر الأنصبة ولا یوقف شيء من التركة

ـــیوس ــ ــ ــ ــ ــ   45.ف ثم رجع عنهــ

الى القول بإعطاء الخنثى نصف النصیبین، فیعطى نصف نصیب الذكر على فرض أنه ذهب المالكیة  .ب

وإلى 46.وإن ورث بأحد التقدیرین فقط فله نصف نصیبه. ذكر، ونصف نصیب الأنثى على فرض أنه أنثى

47.هذا القول رجع أبو یوسف من الحنفیة

لنصیبین ویوقف الباقي إلى حین إلى أن یعامل الخنثى ومن معه بالأضر، فیعطى أقل اذهب الشافعیة  .ج

اتضاح حاله ببلوغه، وكذلك لو كان یرث على أحد الفرضین دون الآخر فلا یعطى شیئا ویوقف نصیبه 

49.، أو یصطلح الورثة فیما بینهم بالتساو أو التفاضل48حتى یتبین حاله

فذهبوا في الأول : بین الخنثى المشكل الذي یرجى اتضاح حاله وبین من لا یرجى اتضاح حالهفرق الحنابلة  .د

وذهبوا في الآخر . مذهب الشافعیة فیعامل الخنثى ومن معه بالأضر وتوقف التركة إلى حین اتضاح حاله

  50. ف النصیبینمذهب المالكیة، فإذا لم یتبین حال الخنثى بأن مات قبل البلوغ أو بلغ مشكلا، یعطى نص

  .وبهذا یتضح حاله فیعطى النصیب الذي یستحقه بناء على ما اتضح من ذكورته أو أنوثته

  :أثر المستجدات الطبیة في توریث الخنثى- 2.3

  :حجیة الفخوصات الطبیة- 1.2.3

جنس الخنثى، الأمر تحدیدنة قویة ذات دلالة یقینیة في الفحوصات الطبیة المُشار إلیها قریتعتبر

الأحكام الشرعیة، الذي یُفضي إلى إمكانیة تصحیح هویته البیولوجیة ومعالجته طبیًا، ومن ثمّ ترتب 

  .بناءً على جنسه الذي تكشف عنه هذه الفحوصاتكالمیراث

التي بها عن الضوابطعاضةالاستیةحوصات وإمكانإلا أن الإشكال یثور حول مدى حجیة هذه الف

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار القرائن القویة، كالفحوصات الطبیة، من . الخنثىوریثفقهاء في تقررها ال

  :وسائل الإثبات الشرعي، فانقسموا في ذلك إلى قولین

جواز العمل بالقرائن إلى القول ب،53الحنابلةو،52یةالمالكو،51الحنفیةمن جمهور الفقهاءذهب  .أ

، وتوریثه وفقا ومنها الفحوصات الطبیة في تحدید جنس الخنثىالقویة في إثبات الأحكام الشرعیة،

  :لكتاب والسنة والإجماعبأدلة من اواستدل أصحاب هذا القول .لما كشفت عنه

وجه و   ،]18: یوسف[�وَجَاءُٓو عَلىَٰ قمَِیصِھۦِ بدَِمٖ كَذِبٖۚ �:قول االله تعالى:من الكتابف- 

أن إخوة یوسف علیه السلام لما جاؤوا بقمیصه إلى أبیهم یعقوب علیه السلام وعلیه :ةالدلال
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دمٌ، تأمله فوجده سلیمًا لا أثر فیه لتمزیق أو أثر أنیاب، فاستدل بذلك على كذب دعواهم بأن 

وهذا یدل على أن القرائن قد یُستند إلیها في إثبات الحقائق وردّ الادعاءات . الذئب أكله

:كما أن كل ما أنزله االله تعالى من آیات إنما أنزله لحكمة وفائدة، لقوله تعالى.الباطلة

ُۖ فبَھِدԩَُٰھمُُ ٱقۡتدَِهۗۡ � َّͿئِكَ ٱلَّذِینَ ھدَىَ ٱ
ٓ فآیة یوسف علیه السلام دلیل ]90: الأنعام[  �أوُْلَٰ

54.يعلى مشروعیة العمل بالقرائن القویة، وهي مقتدى معمول به في الاستدلال الشرع

لاَ  :ما ثبت عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:من السنةو - 

یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَیْفَ إِذْنُهَا؟ : ، قَالُوا"تُسْتَأْمَرَ، ولاََ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ حَتَّى الأْیَِّمُ تنُْكَحُ 

أن النبي صلى االله علیه وسلم جعل سكوت البكر قرینة  :وجه الدلالة55".أَنْ تَسْكُتَ : "قَالَ 

على رضاها بالنكاح، مع أنه لم یصدر منها لفظ صریح بالموافقة، وهذا یدل على أن الشریعة 

ویُعتبر هذا من أقوى الأدلة على جواز الحكم بالقرائن، .تأخذ بالقرائن القویة في إثبات الأحكام

ت بالسكوت قرینة معتبرة في أمر عظیم، وهو عقد النكاح، مما یؤكد لأن الشریعة قد اعتدّ 

56.حجیة القرائن في الاستدلال والإثبات

أجمع الصحابة رضوان االله علیهم على الاحتجاج بالقرائن والعمل بها في الأحكام وقد - 

بالحمل، حیث هذا الإجماع عند ذكره إقامة حد الزنا  "المغني"الشرعیة، وقد نقل ابن قدامة في 

اعتبُر الحمل قرینة على وقوع الفعل الموجب للحد، مما یدل على اعتماد القرائن في 

حكم عمر بن الخطاب، وابن ومن الأمثلة على عمل الصحابة بالقرائن أیضًا.57الإثبات

مسعود، وعثمان رضي االله عنهم بوجوب الحد على من وُجدت فیه رائحة الخمر، وذلك بناءً 

هذا یؤكد و 58.ة الظاهرة، وهي وجود الرائحة، دون الحاجة إلى إقرار أو بینة صریحةعلى القرین

.أن العمل بالقرائن القویة، ومنها الفحوصات الطبیة، أمرٌ معتبر في الشریعة

البینة اسمٌ لكل ما یُبیِّن و تدخل القرائن القویة، ومنها الفحوصات الطبیة، في مفهوم البینة، - 

ولهذا سمّى النبي صلى االله علیه وسلم شهادة الشهود بینة، لأن الحق .الحق ویوضحه ویُظهره

یظهر بها، لكن البینة لیست مقصورة على الشهادة وحدها، بل یُراد بها كل ما یقوم مقام الحجة 

وبناءً على ذلك، متى وُجدت القرائن والإمارات التي تكشف .والدلیل والبرهان في إظهار الحق

لعمل بها شرعًا، لأن المقصود من الإثبات في الشریعة هو الوصول الحق وتوضحه، وجب ا

إلى الحق بأي وسیلة معتبرة، سواءً كانت شهادة، أو إقرارًا، أو قرائن قویة تفُید القطع أو غلبة 

59.الظن

عدم جواز العمل بالقرائن في إلى،61المالكیةوالقرافي من ،60الحنفیةبعض فقهاءذهب   .ب

حیث یرون أن القرائن غیر صالحة لبناء الأحكام الشرعیة علیها، وذلك الشرعیةإثبات الأحكام 

واستدل .لأن طرق الإثبات قد وردت في الشریعة على سبیل الحصر، ولم تكن القرائن من بینها

:أصحاب هذا القول على مذهبهم بعدة أدلة، منها
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أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ  :حدیث النبي صلى االله علیه وسلم في قصة المتلاعنین، حیث قال- 

فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ " أَكْحَلَ الْعَیْنَیْنِ، سَابِغَ الأْلَْیَتیَْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَیْنِ فَهُوَ لِشَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ 

:وجه الدلالة62".لَهَا شَأْنٌ لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتاَبِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَ : "النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم

أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یعمل بقرینة الشَّبَه، ولم یُثبت نسب الولد من أبیه بناءً على 

ورد على هذا .تلك الصفات، مما یدل على أن القرائن لیست دلیلاً مستقلاً لإثبات الأحكام

الشبه لوجود اللعان، وهو دلیل شرعي أقوى أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یعتدّ بقرینة بالدلیل

وهذا لا یدل على . من القرینة، فكان موجب اللعان نفي النسب، ولذلك لم یُعمل بقرینة الشبه

63.إبطال العمل بالقرائن مطلقًا، وإنما یدل على عدم العمل بها إذا عارضها دلیل أقوى

فقد تبدو في البدایة . القرائن لیست مطّردة الدلالة، وذلك لاختلافها من حیث القوة والضعف- 

قویة وقاطعة، ثم یتبین ضعفها لاحقًا، مما یجعلها غیر صالحة لأن تكون دلیلاً معتمدًا في 

تها بناء الأحكام القضائیة، إذ إن الأحكام الشرعیة تحتاج إلى أدلة ثابتة ومستقرة، لا تتغیر قو 

.بمرور الزمن أو باكتشاف معطیات جدیدة

بأن القضاء لا یعتمد إلا على القرائن القویة التي لا یُشك في الرد على هذا الاستدلالتم - 

كما .دلالتها على المقصود، أما القرائن الضعیفة، فغایتها الاستئناس ولا یُبنى علیها حكم قاطع

قاصرًا علیها وحدها، بل هو أمر یعتري كل أنواع أن احتمال ضعف القرینة بعد قوتها لیس 

البینات، حتى الشهادات والإقرارات، إذ قد یُكتشف لاحقًا ما یطعن في مصداقیتها، ورغم ذلك 

64.لم یُمنع الاعتماد علیها في القضاء

من خلال هذا العرض، یظهر أن القول الأول في جواز العمل بالقرائن هو الراجح، وذلك بسبب       

قوة الأدلة التي استند إلیها أصحابه، ولأن الاعتماد على القرائن یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

كما أن القرائن قد تكون في بعض الأحیان أقوى من الشهادة والإقرار، خاصة عندما تكون  .ومقاصدها

  .قویة وقطعیة في دلالتها

بلغت حد الیقین، بحیث لا تحتمل الشك، وأن ومع ذلك، یُشترط لجواز العمل بالقرائن أن تكون قد 

كما یجب أن تكون متوافقة مع  .تكون قطعیة في دلالتها على الأمر المقصود أو الواقعة المطلوب إثباتها

65.العقل والمنطق، وألا یوجد ما یعارضها من أدلة أو قرائن أخرى

بط التي تجعلها دلیلاً مقبولاً بالنسبة للفحوصات الطبیة، فهي قرینة قویة توفرت فیها جمیع الضوا

وبناءً على ذلك، الأولى العمل بها في تحدید جنس الخنثى بدلاً من الاعتماد على أقوال الفقهاء، . شرعًا

وقد صرّح .خاصة إذا كانت الفحوصات العلمیة قد أثبتت حقیقة بیولوجیة واضحة لا تتنازعها الشكوك

سائل تعُد من باب الطب، ولیست محض قضایا فقهیة، إذ یرون أن بعض الفقهاء في قضایا مشابهة بأن هذه الم

وهذا یؤكد أهمیة الاعتداد بالجانب الطبي . الاعتماد على الجوانب الفقهیة وحدها دون مراعاة الرؤیة الطبیة لا یستقیم
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.ؤیة واضحةفي مثل هذه المسائل، والاعتماد على أهل الخبرة والتخصص، حتى یتمكن الفقیه من إصدار الفتوى بر 

وهذا هو النهج الذي تسیر علیه المجامع الفقهیة المعاصرة، حیث تعهد بهذه القضایا إلى الخبراء والمختصین لتقدیم 

صورة دقیقة وواضحة عنها، قبل أن یتناولها الفقهاء بالبحث والاستنباط، مما یمكنهم من إصدار الحكم الشرعي بناءً 

ولا یمكن للمفتي ولا للحاكم أن یفتي أو یحكم " :یقول الإمام ابن القیمالسیاقوفي هذا66.على معطیات علمیة موثوقة

أحدهما فهم الواقع والفقه فیه، واستنباط حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى : بالحق إلا بنوعین من الفهم

م به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا یحیط به علمًا، والثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حك

  67".....الواقع، ثم یطبق أحدهما على الآخر

  :أثر المستجدات الطبیة في توریث الخنثى- 2.2.3

في ضوء ما تم ذكره من إمكانیة تحدید الهویة البیولوجیة للخنثى وعلاجه طبیا، فإنه أصبح من الواجب الاعتماد على 

عن أقوال الفقهاء المبنیة على داد بها في توریثه إذا تم ذلك قبل القسمة، والاستعاضة بها نتائج الخبرة الطبیة والاعت

  .الاجتهاد وفقا لما كان متوفرا في زمانهم

لكن الاشكال یثار في حالة عدم خضوع الخنثى للفحص الطبي إلا بعد وفاة المورث وتقسیم التركة على 

الورثة بالاعتماد على أحكام الشریعة الإسلامیة، أو الجنس الظاهري للخنثى، الذي قد یكون مغایرا لما أظهره العلاج 

  ؟ا إلى ما تم الكشف عنه طبیاادالطبي، فهل تنقض القسمة في هذه الحالة ویعاد توزیعها اسن

  :تصحیح جنس الخنثى قبل القسمة- 1.2.2.3

من الناحیة القانونیة  لا یعترف بتسجیل جنس المولود على أنه خنثى في شهادة میلاده، إنما یسجله ضابط 

الفحوصات فإذا تبین جنسه طبیا بعد اجراء. الحالة المدنیة ذكرا أو أنثى بناء على ما هو مدون في شهادة میلاده

والتحالیل اللازمة، وتم تصحیحه، وكان مطابقا لمركزه القانوني قبل التدخل الطبي فإنه یرث بناء علیه ولا إشكال في 

في . إنما یثور الإشكال إذا أظهر التدخل الطبي أن جنس الخنثى مغایر لما هو علیه في وثائق الحالة المدنیة. ذلك

ین الاعتبار والاعتداد بها في تحدید جنس الخنثى ومن ثم اللجوء إلى القضاء هذه الحالة وجب أخذ هذه النتائج بع

لاثبات جنس الخنثى الذي كشفت عنه الخبرة الطبیة، وفق الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في قانون الحالة 

  68.المدنیة المتعلقة بتصحیح العقود الخاطئة

الاعتداد بها  وأخذها بعین الاعتبار عند تقسیم التركة وعلیه إذا تمت هذه الإجراءات قبل القسمة، وجب

لأن التشخیص المستند وهذا..وتقدیمها على أقوال الفقهاء المبنیة على الاجتهاد وفقا لما توفر في زمانهم من وسائل

ذكر، لشخصافإذا أكد الأطباء أن . یحتمل الخطأوبالتالي لاإلى الفحوصات الطبیة یعتمد على حقائق علمیة دقیقة، 

شریطة أن یكون التشخیص مبنیًا على أدلة طبیة .ذلككفإنه یُعامل على هذا الأساس، وإن جزموا بأنه أنثى، فإنه 

  .69موثوقة، بعد إجراء الكشف الطبي وإتمام التحالیل والفحوصات اللازمة للتحقق من الأمر

  حصر تقدیرات میراثه إلى ــــسم التركة مرة واحدة مما یـــــــــــــالجدید وتقنثى یرث وفقا لمركزه القانوني ــــــــــــبالتالي فإن الخ
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  .حالة واحدة فقط

تكون توفي شخص وترك زوجة، أم، ولد خنثى، عم  فالولد هنا قد یكون ذكرا أو أنثى وعلیه : مثال ذلك 

  :كالتاليقسمة التركة على مذهب الفقهاء 

24224224  48  24  

  3  6  3  3  1/8  3  1/8  زوجة

  4  8  4  4  1/6  4  1/6  أم

  12  29  12  12  171/2الباقيولد خنثى

  -   5  5  5  الباقي--عم

  مذھب الحنفیة  على فرض الأنوثةعلى فرض الذكورة

مذھب المالكیة 
وقول الحنابلة عند 
  اتضاح حال الخنثى

  موقوف5

مذھب الشافعیة 
وقول الحنابلة عند 
عدم اتضاح حال 

  الخنثى
  من إعداد الباحث: المصدر

ر فإن طریقة وبالاعتماد على نتائج الخبرة الطبیة  في تحدید جنس الخنثى وعلى فرض أنها أثبتت  أنه ذك

  :القسمة تكون كالآتي

  

  

  

  

  

  

التدخل - 2.2.2.3  :بعد القسمةالطبي 

لكن قد لا یتم . أن جنس الخنثى إذا تحدد بعد التدخل الطبي قبل القسمة فإنه یرث وفقا لهذكرنا 

ثبتته الخبرة الطبیة، أالمغایر لما لخنثىليالظاهر جنسالذلك إلا بعد قسمة التركة  على الورثة بناء على 

  فهل تنقض القسمة في هذه الحالة وتعاد بناء على هویة الخنثى الجدیدة المثبتة طبیا؟ 

24

  3  1/8  زوجة

  4  1/6  أم

الباقي)ذكر(ولد خنثى
17  

  --عم

  من إعداد الباحثة: المصدر
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خذوا أبار أن الورثة قد من الناحیة العملیة، فإنه یصعب إعادة توزیع التركة من جدید على اعت

بد من إعادة القسمة كلما إلا أنه لا. و تدلیسأصبتهم  من التركة بطریقة شرعیة وقانونیة دون غش أن

وهذا قیاسا على حالة . كان ذلك ممكنا لتحقیق العدالة بین الورثة ویأخذ كل ذي حق حقه غیر منقوص

  .المفقود الذي ظهر حیا بعد توزیع ماله، فله أن یسترد جمیع أمواله أو ما تبقى منها بأیدي ورثته

  :خاتمة

  : موضوع، یمكن استخلاص النتائج التالیةوفي الختام، وبعد التطرق  إلى مختلف جوانب ال

صعب ــــــــــالخنوثة مرض عضوي وتشوه خلقي، حیث تجتمع في الشخص ذاته صفات الذكورة والأنوثة فی- 1

.تحدید جنسه

اعتمد الفقهاء في تمییز جنس الخنثى على مجموعة من المعاییر، أهمها المبال، لكنها تبقى أمورا ظاهریة - 2

لا تعكس التكوین البیولوجي للشخص ومع التطور الطبي أصبح من الممكن معرفة جنس الشخص من 

علیها یتم تحدید الجنس خلال الفحوصات والتحالیل المخبریة وأهمها تحلیل الكروموزومات والهرمونات وبناء 

. الفعلي لثتائي الجنس وتصحیحه عبر التدخل الطبي الجراحي

عملیات تصحیح الجنس الهادفة إلى التوفیق بین حقیقة الجنس والأعضاء الظاهریة جائزة باتفاق الفقهاء - 3

.المعاصرین لأنها تدخل في إطار التداوي

وم الخنوثة ولا یترتب علیها أي أثر شرعي أو عملیات التحول الجنسي محرمة شرعا، لا تدخل في مفه- 4

.قانوني، فیعطى المحول جنسیا نصیبه من المیراث بناء على وصفه الأصلي

تُعدّ الفحوصات الطبیة قرینة قویة في إثبات جنس الخنثى، نظرًا لنتائجها الدقیقة التي تصل إلى -5

.د الجنسدرجة الیقین، مما یجعل الاعتماد علیها أولى من غیرها في تحدی

إذا تم تصحیح جنس الخنثى بناء على الفحوصات الطبیة، وكان ذلك قبل القسمة، فإن الخنثى یرث وفقا - 6

.لمركزه القانوني الجدید الذي أظهرته الخبرة الطبیة

في حالة اتضاح جنسه بعد القسمة، یمكن للخنثى استرداد أمواله أو ما تبقى منها في ید الورثة الآخرین قیاسا - 7

. الة المفقود إذا ظهر حیاعلى ح

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة میراث الخنثى ولعل مرد ذلك إلى تطور الطب وإمكانیة الكشف عن - 8

نوعه، فبإمكان القاضي الرجوع إلى أهل الاختصاص في مثل هذه القضایا، دون إهمال أو إخلال بأحكام 

222كام المادة ـــــــــــــــطبقا لأحج .أ.المرجع في حال عدم ورود نص في قضلــــــــــــــــــــالشریعة الإسلامیة التي ت

.أج.من ق
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  :التوصیات

 من المهم أخذ المستجدات الطبیة بعین الاعتبار في حل ومعالجة بعض المسائل الفقهیة المبنیة على

.الاجتهاد

   من المهم أن یواصل المشرع الجزائري إدراج المستجدات الطبیة كآلیة لمعالجة مسألة میراث الخنثى، كما

.تم ذلك في مسألة إثبات النسب بالبصمة الوراثیة والتلقیح الاصطناعي

 ضرورة غرس القیم الدینیة و الأخلاقیة في الشباب وتوعیتهم بمخاطر عملیات التحول الجنسي وتجریم مثل

  .هذه العملیات
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